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 -الخطأ كأساس للتعويض وفـق نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقـي 
 دراسة مقارنة 

 

 عاشور سليمان شوايلد. 

 ليبيا ( –جامع  بةغازي  –) كلي  القاةون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص:الملخ

موضوع البحث يتعلق بالخطأ كأناس للتعويض وفق ةظري  الخطأ الشخصي والخطأ 
المرفقي "دران  مقارة " وكان مةهج الدران  مقارن بين الفقه والقضاء الإداري الفرةني 
والمصري مع التطبيق على القضاء الليبي وتم تقنيم البحث إلى مبحثين الأول لدران  المعايير 

ين  الخطأين فقهيا وموقف القضاء الفرةني والمصري والثاةي لدران  الجمع بين الفقهي  للتمييز ب
الخطأين وموقف القضاء الليبي ومن خلال الدران : تبةى القضاء الفرةني التمييز بين الخطأ 
الشخصي الذي يرتكبه الموظف وينأل عةه من ماله الخاص، والخطأ المرفقي والذي تنأل عةه 

عايير من فقه القاةون العام الفرةني للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ الإدارة، وتعددت الم
المرفقي أو المصلحي، رغم أن القضاء الاداري لم يتبةى معيار محدد للتفرق  بين الخطأ الشخصي 
والمرفقي في أحكامه، حيث كان يحكم وفق ظروف كل حال  على حدى. كما تبةى القضاء الفرةني 

أ الجمع بين الخطأين الشخصي والمرفقي فتجمع المنؤوليتين، ويقنم عبء في أحكامه لاحقا مبد
التعويض بين الادارة والموظف حنب ظروف الواقع . ولقد اةتهج الفقه المصري منلك الفقه 
الفرةني في تعدد معايير التميز بين الخطأ الشخصي والمرفقي عدى دكتورة نعاد الشرقاوي من 

ة التمييز بين الخطأين، وكذلك لم يتقيد القضاء الاداري المصري الفقه المصري لم تعترف بفكر
بمعايير محددة للتمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي في أحكامه بل يحكم حنب وقائع وظروف 

أيضا ووتبةى القضاء الاداري المصري فكرة الجمع بين الخطأين )الشخصي والمرفقي(  حال ،كل 
ولي  الشخصي  للموظف ومنؤولي  المرفق عةد تقدير التعويض في بعض الأحكام بين المنؤ الجمع

المةانب للمضرور. أما القضاء الاداري الليبي لم يقر التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي حتى 
 611وكذلك تقدير الخطأ والتي تحكمها المادة  المدةي ،العام  في المنؤولي   ويطبق القواعد الآن،

مةه فيما يتعلق بمنؤولي  التابع عن المتبوع. ولهذا ةأمل  611المادة  من القاةون المدةي وكذلك
من القضاء في ليبيا أن يتبةى التمييز بين الخطأ الشخصي الذي ينأل عةه الموظف في ماله الخاص 
ومنؤولي  الادارة عن الخطأ المرفقي ويتحمل قيم  التعويض المقررة للمضرور، وأيضا الجمع 

ليتين حتى لا يحجم أو يتردد الموظف في أداء واجباته الوظيفي  خوفا من بين الخطأين والمنؤو
 الادارة في مراقب  ومتابع  موظفيها. تقاعستحمل المنؤولي  لوحده أو 
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The Summary 

The subject of the research is related to the error as a basis for the compensation 

according to the theory of personal error and utility error "comparison study" and the 

method of the study was comparison between the admin jurisdiction the French and 

Egyptian and applying to the Libyan jurisdiction and the research was divided into two 

searches. The first for the study of the standards for specifying the both errors and the 

attitude of the French and Egyptian jurisdiction and the second for the study of between 

the both errors and the attitude of the Libyan jurisdiction. Through the study: The 

French jurisdiction differentiated between the personal error made by the employee and 

should be asked from his private money. The utility error and the administration shall 

be asked for that. The standards were many according to the French law for 

differentiating between the personal and utility errors, although the admin jurisdiction 

did not adopt a specified standard for differentiating between the personal and utility 

errors as it was judging according to the situations of each case separately. Also, the 

French jurisdiction adopted later the principle of the sum of both errors and so the sum 

of both responsibilities and the compensation burden is divided between the 

administration and the employee according to the situations of the incident. The 

Egyptian jurisdiction followed the French jurisdiction in the multiple standards of 

differentiating between personal and utility errors except for Dr. Suad Sharqawi which 

did not admit the idea of differentiating between the both errors. Also, the 

administrative Egyptian jurisdiction did not abide by specified standards for 

differentiating between both errors, otherwise, it judged according to the facts of each 

case. The administrative Egyptian jurisdiction adopted the idea of combining between 

both errors (personal and utility) and combining rules between personal responsibility 

for the employee and the responsibility of the utility upon estimating the appropriate 

compensation. The Libyan administrative jurisdiction did not admit the differentiation 

between the personal and utility errors so far, and it is applying the general rules in the 

civil responsibility. Also, estimating the error ruled by article 166 of the civil law and 

article 177 relevant to the responsibility of the follower to the followed. Therefore, we 

hope the Libyan jurisdiction will adopt the differentiation between the personal error 

asked for the employee from his private money and the responsibility of the 

administration for the utility error and shall bear the value of the compensation decided 

for damaged one. Also, combining between both errors and responsibilities so that the 

employee shall not hesitate in performing his duties as afraid of bearing responsibility 

alone or laziness of administration in controlling and following up its employees. 
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 ــد:التمهي -

نواء  (1)،تُثير فكرة المنئولي  ، فكرة الخطأ والذي يُمثل كقاعدة عام  أناس التعويض
في المنئولي  الإداري  أو المنئولي  المدةي  والتي تنتةد في أغلب الحالات على أركان ثلاث: 

ب اولتتحقق المنئولي  بةوعيها يشترط وقوع ضرر، أص ()الخطأ، الضرر، والعلاق  النببي  بيةهما
يكفي وقوع الضرر لتتحقق  أحد أفراد المجتمع أو الأشخاص المعةوي  العام  أو الخاص ، ولا

المنئولي  وإةما يشترط إلى جاةب ذلك أن يقوم الخطأ بدور النبب بالةنب  للضرر ويُعبّر عن هذا 
المدةي    الشرط بوانط  النببي  بين الخطأ والضرر،  ولكن المنئولي  الاداري  تتميز عن المنئولي
 في ركن الخطأ بها حيث يتضمن مفهوم خاص يختلف عن الخطأ في المنئولي  المدةي . 

به أحكام القاةون الإداري، فيما يتعلق بالخطأ الذي تتحقق به المنئولي ، أةه  ما تتميزوأهم 
 ءيميز بين ةوعين من الخطأ هما الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، ولقد تبةى هذه التفرق  القضا

الإداري الفرةني، ثم ةقلت بعد ذلك من فرةنا إلى مصر، وغيرها من الدول التي تأخذ بةظام 
ب وترت ازدواج القضاء والقاةون أي )قضاء إداري منتقل بقضائه وأحكامه عن القضاء العادي(

أحكام المنئولي  في الحالتين، بحيث يكون الموظف  اختلافعلى هذه التفرق  بين ةوعي الخطأ 
لاً منئولي  شخصي  في حال  الخطأ الشخصي، وتكون الإدارة المنئول  في حال  الخطأ منئو

المرفقي، والقضاء الليبي لم ينلك منلك القضاء الفرةني والمصري في التمييز بين الخطأ 
الشخصي والخطأ المرفقي، وفي هذه الدران  ةوضح المعايير التي قام بها الفقه للتمييز بين 

القضاء الإداري الفرةني والمصري من هذه المعايير، ثم ةوضح صور الخطأ  الخطأين، وموقف
المرفقي وةنتعرض إمكاةي  الجمع بين الخطأين وموقف القضاء الليبي من ذلك في مبحثين على 

 الةحو التالي: 

  .الأول: معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي وموقف القضاء الفرنسي والمصري

  .ع بين الخطأين وموقف القضاء الليبيالثاني: الجم
 

 :المبحث الأول

 :القضاء الفرنسي والمصري معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي وموقف -

تعددت المعايير التي قال بها الفقه الفرةني وتبعُه في ذلك الفقه المصري، وذلك للتمييز 
، كما  Faiite de  serviceفقي  والخطأ المر  Faiite  Personelle بين الخطأ الشخصي 

أةه يصعب أن ةنتخلص من أحكام القضاء الإداري الفرةني معياراً محدداً للتمييز بين ةوعين من 
بقواعد ثابت  أو معايير عام  محددة، وإةما  لا يلتزمالخطأ وكذلك في مصر وذلك لأن هذا القضاء 

 وفها مما ترتب على ذلك دفع بعض الفقهاءيهتم بوضع الحكم الملائم لكل حال  على حدة تبعاً لظر
إلى عدم الثبات على معيار واحد، والتحول إلى معايير جديدة مع تطور أحكام القضاء، ووفقاً لذلك 

 ةقنم هذا المبحث إلى مطلبين على الةحو التالي: 
 

  .المطلب الأول: المعايير الفقهية المميزة بين الخطأين الشخصي والمرفقي

  .ي: موقف القضاء الإداري الفرنسي والمصري من المعايير الفقهيةالمطلب الثان
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 :المطلب الأول

 :المميزة بين الخطأين الشخصي والمرفقي الفقهيةالمعايير  -

ةقنم هذ المطلب إلى فرعين الأول لدران  المعايير الفقهي  في فرةنا والثاةي لدران  
 المعايير الفقهي  في مصر على الةحو التالي: 

 :الفرع الأول

  :معايير الفقه الفرنسي للتمييز ببين الخطأ الشخصي والمرفقي -

أ خط ما يعتبرةظراً لعدم وجود ةص تشريعي في فرةنا يمكن الرجوع إليه في تحديد 
  (2)شخصي

ولقد تعددت المعايير الفقيه للتمييز بين ةوعي الخطأ الشخصي والمرفقي ومن أهم هذه المعايير 
 :الاتي

       (3):جسامة الخطأ . معيار1

 وطبقاً له يعتبر الخطأ شخصياً إذا بلغ من الجنام  حداً لا Jezeةادى به الفقيه جيز  
يمكن معه اعتباره من الأخطاء العادي  التي يتعرض لها الموظف في قيامه بواجبات وظيفته. 

أةه  خطأ شخصياً إذ يعتبر دائما وفي كل الصور إلا أن هذا المعيار اةتقد لأن الخطأ الجنيم لا
  (4).قد يكون خطأ مرفقياً 

    . معيار النزوات الشخصية: 2

" والذي يرى أن الخطأ يعتبر شخصياً  Laferriere" (5)قَدم هذا المعيار الفقيه لافريير
إذا كان العمل الضار مطبوعاً بطابع شخصي يكشف عن الإةنان بضعفه وأهوائه وعدم تبصره. 

ه الإداري . أما إذا كان الفعل الضار الذي وقع من رجل الإدارة غير مشوب فإن العمل يفقد طبيعت
بميوله الشخصي ، وأةه ارتكبه بصفته رجل الإدارة المعرض للخطأ والصواب فإن عمله يعتبر 

ولكن هذا المعيار ليس من النهل  (6)إدارياً كما يعتبر خطأً مرفقياً أو مصلحياً تُنأل عةه الإدارة. 
إليه مجلس الدول  الفرةني من إدخال حال  الخطأ  ما ذهبل دقيق، كما أةه يخالف تطبيقه بشك

  (7).الجنيم في إطار الخطأ الشخصي

 . معيار الغاية: 3

" ويقوم على أناس الغاي  التـي انتهدفها Duguit" (8)تبةى هـذا المعيار الفقيه ديجي
تصرف بحنن ةي  لتحقيق أهداف  الموظف بتصرفه الذي ةتج عةه الضرر، فإذا كان الموظف قد

أما إذا كان قصده من التصرف هو تحقيق  الوظيف  فإن خطأه من هذا التصرف يعتبر خطأً مرفقياً.
لها بالوظيف  عن طريق انتغلال نلطاتها فيكون الخطأ شخصياً. وبمعةى  لا علاق أهداف شخصي  

 يفته أو الانتفادة من نلطات وظيفتهبانتغلال وظ ما قامأوضح فإن رجل الإدارة يكون منئولاً إذا 
لتحقيق أهداف شخصي . ورغم بناط  هذا المعيار إلا أةه اةتقد لأةه عملياً يعفي الموظف من 

 تثبت فيها نوء ةي  الموظف.  المنئولي  في جميع الحالات التي لا

 . معيار انفصال الخطأ عن الوظيفة:  4

ي يرى أن الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي والذ Hauriou"(9)تبةى هذا المعيار الفقيه "
 –يمكن فصله عن أعمال الوظيف ، فالمعيار هةا هو اةفصال الخطأ عن الوظيف  مادياً ومعةوياً 

وعلى العكس يعتبر الخطأ مصلحياً )مرفقياً( إذا كاةت العةاصر التي يتكون مةها الخطأ تدخل في 



 جامــعة بنـــغازي                 
 المرج –مجلة العلوم والدراسات الإنسانية 

 الكترونية محكمةمجلة علمية           
  

ISSN : 2312 – 4962                                       4102/   482رقم الإيداع بدار الكتب الوطنية  

 

 م 7502/ أكتوبر 50 –العدد الأربعون 

 3102المجلد الأول لنة   –العدد الأول 

4 

معةوياً .ويكون الخطأ مةفصلاً مادياً عن الوظيف  يمكن أن تةفصل عةها مادياً و أعمال الوظيف ، ولا
بشكل مادي ملموس، ويكون ذلك إذا كاةت واجبات ومقتضيات الوظيف  العام   الاةفصالأذا ظهر 

تتطلب القيام بمثل هذا العمل أصلاً كما لو قام عمدة إحدى القرى مةادياً بإشهار إفلاس أحد  لا
ت، فإن هذا العمل الذي أتاه يعتبر خطأً شخصياً الأشخاص وحذف أنمه من جداول الاةتخابا

مةفصلاً مادياً عن أعمال وظيفته التي كاةت تحتم عليه فقط في هذه الحال  شهر الإفلاس ورفع 
أنم هذا الشخص فقط من جداول الاةتخاب دون القيام بالأفعال الأخرى التي تنيء لنمع  التاجر 

  (61).ولا علاق  لها بالواجبات الوظيفي  للعمدة

ومن صور الاةفصال المعةوي، حيث يكون العمل من واجبات الوظيف  مادياً لكن الموظف 
 عةدما أمر ما حدثلغرض معين يقوم بالفعل بقصد تحقيق هدف آخر غير الهدف الأصلي وهو 

تقرع فيها الأجراس، وذلك طبقاً  أحد العمد بدق أجراس الكةين  في القري  في جةازة مدةي  لا
فإن العمل في هذه  (66)المتبع  في الكةين  الكاثوليكي  وذلك بقصد تحدي رجال الدينللطقوس 

  (62).الحال  مةفصل معةوياً عن واجبات الوظيف 

م إلا  1941رغم اعتةاق المشرع الفرةني لهذا المعيار في قاةون التوظف الصادر نة  
عن واجبات الوظيف  في مجال أةه اةتقد لأةه معيار وانع للغاي  بحيث يدخل كل خطأ يةفصل 

خطأ المتصل   يتضمن الأ الخطأ الشخصي مهما كاةت درجته من ةاحي  ومن ةاحي  أخرى لا
  (61).بواجبات الوظيف  إذا كاةت على درج  كبيرة من الجنام 

 . معيار طبيعة الألتزام الذي تم الإخلال به:  5

بين الخطأ الشخصي  التفرق ار .. ويركز على أن معي D.Racy (14)تبةى هذا المعيار 
من الالتزامات ذات الطبيع  العام   الالتزام، فإذا كان هذا والخطأ المرفقي على أناس موضوعي

 الشخصي ، أما إذا كان الأخطاءالتي يقع عبؤها على جميع أفراد المجتمع فإن الإخلال به يعد من 
اء باطاً واضحاً فإن الخطأ يعتبر من الأخطالالتزام من الالتزامات التي ترتبط بالعمل الوظيفي ارت

. اةتقد هذا المعيار أيضاً أن ثم  التزامات ترتبط بالعمل الوظيفي، ورغم ذلك يعد الإخلال المرفقي 
بها من الأخطاء الشخصي  التي ينأل عةها الموظف، وكمثال لذلك قيام أفراد من الأمن بإطلاق 

م عادي ودون أي خطر على الةظام العام بدون تعليمات الةار على بعض المواطةين في حال  اعتصا
 . بالوظيف يعد خطأ شخصياً رغم ارتباطه 

 

 :الفرع الثاني

 :معايير الفقه المصري للتفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي -

طرحه الفقه الفرةني بالتحليل والتعليق رغم تعددها ولم  أغلب الفقه المصري ردد ما
بيةما الدكتور ماجد راغب الحلو تبةى معيار الاةفصال عن الوظيف  ويرى  (15).. يختلفوا بشأةها

أن الخطأ الشخصي هو ذلك الذي يقع مةفصلاً عن ممارن  أعمال الوظيف  مادياً أو معةوياً ويرى 
أن الخطأ المةفصل مادياً هو ذلك المرتكب خارج إطار الوظيف  ودون أي  علاق  بها كأن يصدم 

ام العمل بنيارته الخاص  أحد المارة فيصيبه بضرر، أما الخطأ المةفصل الموظف وهو خارج دو
عن الوظيف  معةوياً فهو الذي يتصل بها مادياً، أما لوقوعه أثةاء الخدم  أو بانتخدام أدوات العمل، 
ولكةه ليس من الأخطاء العادي  التي يتعرض لها شاغل الوظيف  ويكون ذلك في حالتين هما حال  

 يفنر إلا د، الذي يرتكب تحقيقاً لأغراض شخصي  أو حال  الخطأ الجنيم الذي لاالخطأ العم
  ((16.برعوة  الموظف وإهماله
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ةادت بضرورة التخلي عن التفرق  التقليدي  بين الخطأ  (17)أما دكتورة نعاد الشرقاوي
على أةه  مالشخصي والخطأ المرفقي لأن هذه التفرق  يترتب عليها أن اصطلاح الخطأ المرفقي فه

خطأ مةنوب إلى المرفق العام وهو أمر يةاقض ما أنتقر عليه الفقه حديثاً من أن الشخص المعةوي 
يمكن أن يرتكب خطأ أو أن تكون له إرادة ، كما أن الخطأ الشخصي خال من كل معةى حنب  لا

 رأيها لأةه يعةي أن الخطأ مةنوب إلى شخص الموظف، ومن الواضح أن كل خطأ لابد وأن
يرتكبه شخص طبيعي، وتنأل عةه الإدارة طبقاً لقواعد المنئولي  عن فعل الغير، أما التفرق  بين 
الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي تعةي اعتةاق الةظري  العضوي  في تفنير الشخص المعةوي 
وهي ةظري  أصبحت مهجورة تماماً. وترى صاحب  هذا المعيار أن المنئولي  عن فعل الغير تمر 

 ، وفي المرحل  الأولى يظهرالأولى مرحلة المشاركة والثانية مرحلة المطالبة النهائيةحلتين: بمر
 المضرور الذي يحرك دعوى المنئولي ، وتدور الثاةي  بين الإدارة والموظف. 

 :المطلب الثاني

 :موقف القضاء الإداري الفرنسي والمصري من المعايير الفقهية -

الأول لتحديد موقف القضاء الإداري الفرةني والثاةي موقف  ةقنم هذا المطلب الى فرعين
 القضاء الإداري المصري على الةحو التالي: 

  :الفرع الأول

 موقف القضاء الإداري الفرنسي: -

  (61).. أحكام القضاء الإداري الفرةني لم تضع معياراً محدداً للتمييز بين ةوعي الخطأ
ثابته أو معايير عام  محددة، وإةما يهتم بوضع الحل الملائم  وذلك لأن هذا القضاء لا يلتزم بقواعد

لكل حال  على حده تبعاً لظروفها، وأدى ذلك ببعض الفقهاء إلى عدم الثبات على معيار واحد، 
 (19)،يعتبروةه تطوراً في أحكامه والتحول إلى معايير جديدة تتمشى مع تطور أحكام القضاء أو ما

 ي قضى فيها بوجود خطأ شخصي الحالات الأتي : ومن الأحكام القضائي  الت

مةها إذا خرج الموظف بنيارته بعد أوقات العمل الرنمي وصدم أحد المارة فهةا الخطأ خطأ  .1
وإذا تشاجر أحد رجال الأمن خارج الوظيف  التي يشغلها مع جاره على أثر  (20)شخصياً بحتاً 

 (21).علاق  له بالوظيف  فقتله خلاف بيةهما لا

   ل  ارتكاب الموظف للخطأ أثةاء عمله ولكن الخطأ يكون مةبت الصل  عن واجبات  حا .2
كقيام أحد رجال الشرط  بالاعتداء على أحد الموقوفين بدون مبرر وبدون أي  (22).. وظيفته

 مقاوم  من جاةبه. 

 ومن الأخطاء الجنيم  التي أعتبرها مجلس الدول  الفرةني ومحكم  التةازع خطأً مادياً   .3
 (23)تنأل عةه الإدارة وإةما ينأل عةها الموظف شخصياً  جنيماً في عداد الخطأ الشخصي ولا

أن  الحالة الأخرى (24)،)اتهام رئيس لأحد مرؤنيه بالنرقه دون مبرر الأولىالحالات الأتي : 
خطأ تجاوز هذه  اقترافلى ايخطيء الموظف خطأً جنيماً في معرف  نلطاته القاةوةي  مما أدى 

 (25)نلط  )كإقدام رجال الشرط  على انتعمال العةف بدون مبرر لدى إحضارهم أحد المتهمين(ال
  (26).وتجاوز الموظف حدود النلطات المقررة له بصورة واضح  –

أما فيما يتعلق بالخطأ الشخصي والجريم  الجةائي : يلاحظ أن الخطأ الذي يقع تحت طائل  .    4
ترة طويل  من الزمن خطأ شخصياً دائماً، إلا أن محكم  التةازع قاةون العقوبات كان يعتبر لف

تعتبر دائماً خطأ  ، وأوضحت أن الجريم  الجةائي  لام عدلت من هذا الاتجاه 6911الفرةني  نة  
شخصي ينتجوب دائماً منئولي  الموظف الشخصي ، إذ يلزم لذلك أي لمنائل  الموظف شخصياً 
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وهةاك من الفقه  (27).يم  فإذا لم يتوافر ركن العمد كان الخطأ مرفقياً أن يتوافر ركن العمد في الجر
الخطأ شخصي فيجب أن يطبق عليه المعيار الذي حدده القضاء وهو أن يقع بةي   لاعتباريقول ))

 (21)القضاء((. الإيذاء أو أن يكون خطأً جنيماً حنب تقدير

لازماً بين الخطأ الشخصي وأعمال كان النائد أن هةاك ت الخطأ الشخصي والتعدي المادي: .4
التعدي بحيث يتطلب لوجود فكرة التعدي وجود خطأ بالغ الجنام ، ولكن القضاء الفرةني فصل 
بين الفكرتين وقرر أةه ليس من اللازم أن يؤدي الاعتداء المادي إلى قيام المنئولي  الشخصي  

  (29).للموظف

ةكون أمام عمل إداري ةظراً لجنام  عدم  لاإلا أن الواقع أةه في حال  وقوع عمل التعدي 
يكون هةاك مجال للبحث عما إذا كان  المشروعي  لدرج  يفقد العمل طبيعته الإداري ، وبالتالي لا

   (11).الخطأ مةفصلاً عن عمل الإدارة ومن عدمه

 أما فيما يتعلق بموقف القضاء الفرنسي من الخطأ المرفقي: 

لإداري للموظف الحماي  في الأحوال التي يكون فيها خطؤه مرفقياً توفر قواعد القاةون ا       
حيث تكون الإدارة هي المنئول  وحدها دون الموظف عن الخطأ، فيقتصر حق المضرور على 
مقاضاة الإدارة وحدها، في مثل هذا الخطأ، والتي تتحمل التعويض بصف  ةهائي ، وليس لها الحق 

من تعويض. الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي يةنب إلى  في الرجوع على الموظف بما دفعته
 المرفق أو المصلح  رغم ارتكابه من قبل الموظف من الةاحي  المادي . 

ومن تطبيقات القضاء الفرنسـي من حيث صور الخطأ المرفقي وكيفية تقديره نوضح 
 : الاتي

 صور الخطأ المرفقي:   .1

فرةنا من خلال أحكام القضاء الفرةني وهي على توجد ثلاث صور حددها فقه القاةون في      
 الةحو التالي: 

  La service a fonctionne tardivementالأولى: آداء المرفق لعمله ببطء شديد: 

الخدم  بشكل غير معهود مما ترتب عليها ضرر للأفراد فإن  آدافإذا تباطأت الإدارة في      
اً لقضاء مجلس الدول  الفرةني. ومن أحكامه تأخر وفق التباطؤالإدارة تكون منئول  عن هذا 

وأيضاً  ((31.الإدارة أكثر من عام في الرد على طلب تصحيح رخص  بها أخطاء محددة بدون مبرر
الإدارة في الإفراج عن أبن تطوع في الفرق  الاجةبي  بدون موافق  الأب مما أدى إلى مقتل  تباطؤ

يلاحظ أن القضاء الإداري يراقب نلط  الإدارة في تقدير  (32).الأبن في إحدى المعارك الحربي 
 شديد أم لا.  تباطؤالوقت ليقرر ما إذا قد حدث 

 a mal fonctionne  La serviceالثانية: آداء المرفق لعمله بطريقة سيئة:

هذه الصورة تدخل تحت كاف  أعمال الإدارة الإيجابي  الخاطئ  التي تقع من المرفق أثةاء 
لعمله نواء كاةت مادي  أو قاةوةي ، وحالات المنئولي  من هذا الةوع هي التي أقرها القضاء تأديته 

الأمر، وحكم بمنئولي  الدول  عن الأضرار المترتب  عليها، نواء أتخذ هذا  بادئالإداري في 
الخطأ شكل القرار الإداري أو عمل مادي ، كما ينتوي في ذلك أن يةشأ الضرر من عمل قام به 

موظف أثةاء تأدي  الخدم  الوظيفي  أو كان بفعل شيء أو حيوان، ومن أحكام قضاء مجلس الدول  ال
الواقع من أحد رجال الشرط  الذي أطلق رصاص  على ثور  الخطأ الماديالفرةني في ذلك: 

أن تقيد  الخطأ القانونيومن أمثل   (33).هائج في الطريق العام فأصابت أحد الأفراد داخل مةزله
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الخدم  إلى نـوء  آداوقد يرجع نوء  (34)دارة ةشاط أحد المحلات التجاري  بالمخالف  للقاةون الإ
   (35).تةظيم المرفق كأن يصاب الموظفون بمرض ةتيج  نوء تهوي  أماكن العمل بعد تدفئتها بالفحم

 na pas fonctionne La service الثالثة: عدم أداء المرفق لعمله:

الخدمات أو إةجاز الأعمال المكلف  بها والتي حددها القاةون،  آدارة عن عةدما تمتةع الإدا
 –فالإدارة منئول  عما يترتب عن هذا الامتةاع من أضرار، ومن أحكام مجلس الدول  في ذلك 

عدم قيام الإدارة بوضع علامات عةد مدخل أحد الكباري المتحرك  وعدم وضع مصباح ليلي في 
من أحكامه أيضاً عةد امتةاع الإدارة عن تةفيذ الأحكام القضائي  مثلما و (36).مةطق  بها حفريات

عةدما امتةعت الإدارة عن تةفيذ حكـم لصالحه، فرفع دعـــوى جديدة  Roussetحدث في قضي  
   ((37.بإلغاء قـرار الامتةاع عن تةفيذ حكم الإلغاء الصادر بنبب ذلك

 كيفية تقدير الخطأ المرفقي:  .2

 لمنئولي الفرةني في تقديره لدرج  الخطأ المرفقي اللازم توافره لتحقيق مجلس الدول  ا
نلك منلكاً عملياً، بحيث يواجه كل حال  وفقاً لظروفها وملابنتها، حيث أطرد على تحديد الخطأ 

  (11):الموجب للمنئولي  على أناس جنام  الخطأ وفقاً لاعتبارات عديدة مةها

 : أ. وقت وقوع الخطأ

الدول  الفرةني بين الخطأ الذي يقع في الظروف العادي  والخطأ الذي يحدث  فرق مجلس
أثةاء الظروف الانتثةائي : فقرر منئولي  الإدارة ةتيج  وقوع خطأ معين في الظروف العادي  بيةما 

 لا تنأل الإدارة عةه في الظروف الانتثةائي . إذ يتطلب القضاء أن يكون الخطأ أكثر جنام . 

 قوع الخطأ: ب. مكان و

فرق المجلس بالةنب  لمكان عمل المرفق، بين الأماكن القريب  داخل العمران وبين الأماكن 
الةائي  البعيدة عن العمران، ففي الأماكن الأخيرة يتطلب المجلس أن يكون الخطأ على درج  أكبر 

كن ه في هذه الأمامن الجنام ، وذلك باعتبار أن الصعوبات التي يواجهها المرفق في قيامه بأعمال
   (39).أكثر صعوب 

 : المخطئج. أعباء المرفق 

للخدم  العام  كبيرة، فإن مجلس  آداهإذا كاةت الاعتباء الواقع  على عاتق المرفق في 
الدول  يقدر هذه الأعباء عةد تقرير الخطأ المرفقي ومنئولي  الإدارة، فقضى المجلس بعدم منئولي  

العام دام راكب دراج  بعائق خشبي وضعه مجهول على الطريق الإدارة عن حادث بنبب اصط
  (40).ليلاً 

 : المخطئد. طبيعة المرفق 

وظهر  41)) الإدارةإن طبيع  عمل المرفق تؤثر في تقرير الخطأ المرفقي وترتيب منئولي  
واضحاً بالةنب  لتقرير منئولي  مرفق البوليس المكلف بمهم  الضبط الإداري والتي تنتهدف 

والنكية  العام ( فلم يقرر منئولي   -الصح  العام   -لمحافظ  على الةظام العام )الأمن العام ا
مرفق البوليس إلا عةد ثبوت ارتكابه خطأ ظاهر وبالغ الجنام  كالقنوة الشديدة في معامل  

 (42).الجمهور
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 هـ. علاقة المضرور بالمرفق: 

كان المضرور منتفيداً من المرفق الذي نبب يفرق القضاء الإداري في فرةنا بين ما إذا 
له الضرر أو غير منتفيد مةه، فيتطلب درج  أكبر من جنام  الخطأ في الحال  الأولى، بيةما 

وذلك تأنيناً على مبدأ )الغرم  (41)يتناهل ويتخفف من تقدير درج  جنام  الخطأ في الحال  الثاةي 
 44بالغةم(.

 :الفرع الثاني

  :داري المصريموقف القضاء الإ -

لقد أثير موضوع التمييز بين الخطأين الشخصي والمرفقي أمام القضاء في مصر مةذ 
 فترة طويل  حتى قبل إةشاء مجلس الدول .

وعلى ضوء ذلك ةدرس موقف القضاء العادي أولاً ثم مجلس الدول  ثاةياً على الةحــو 
 التالي: 

 أولاً: موقف القضاء العادي: 

فلقد قضت  (44)،كان يرفض التفرق  بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصيالقضاء العادي 
م برفض هذه التفرق  بقصد إبعاد المنئولي  عن الحكوم  وذلك عةدما  6911محكم  الةقض نة  

. وأطردت أحكام محكم  الةقض والمحاكم  (46)قام خفير بجرح شخص جرحاً أدى إلى الموت 
مةه  611م الذي ةص في المادة  6949القاةون المدةي نة   المدةي  على ةفس المنلك بعد صدور

على أن )كل خطأ نبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض( وبالتالي تتركز الةصوص التي 
من القاةون  614تحكم المنئولي  المدةي  في ةصين أنانيين، تتمثل في الةص النابق وةص المادة 

منئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، المدةي والتي تةص بأن )يكون المتبوع 
فإذا وقع فعل ضار من موظف معين  (47).متى كان واقعاً مةه في حال  تأدي  وظيفته أو بنببها(

يكون للمضرور من هذا الفعل الرجوع على الموظف الذي ارتكب الخطأ وحده أو على الإدارة 
يحدث في الغالب من المضرور لتوقي إعنار  لتضامن، وهو ماالتابع لها بمفردها أو عليهما معاً با

 الموظف وعدم قدرته على نداد قيم  التعويض. 

 ثانياً: موقف القضاء الإداري: 

أقر القضاء الإداري في مصر التفرق  بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ولم يعتةق 
ن مجلس الدول  المصري بمعيار معين معياراً محدداً لهذه التفرق  فلم تتقيد الأحكام الصادرة م

للتفرق  بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي .. فلقد انتةدت أحكام القضاء الإداري في هذا الصدد 
على أكثر من معيار. إذ اعتمدت في بعض الأحكام بشكل واضح على معيار ةي  الموظف، فقضت 

ا في البحث وراء ةي  الموظف، فإذ ))إلى أن التفرق  بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي يكمن
كان يهدف إلى الصالح العام كان الخطأ مصلحياً، أما إذا اتضح أةها واقع  شخصي  فإن الخطأ 

وفي حكم اخر لها أكدت على ةفس المعيار وعلى جنام  الخطأ حيث قضت  (48)يصبح شخصياً((
وامل شخصي  أو كان خطأه جنيماً ))إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام بل كان مدفوعاً بع

   (49).فإةه يعتبر خطأً شخصياً ينأل عةه في ماله الخاص((

أما المحكم  الإداري  العليا حيث تتبةى في حكم لها جميع المعايير الفقهي  الرئيني  التي 
.. أما إذا تبين أن طرحها فقه القاةون العام في فرةنا والتي نبق أن وضحةاها حيث قضت ))

موظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصي ، أو كان خطؤه جنيماً بحيث ال
ات كالموظف الذي ينتعمل نطوة يصل إلى حد ارتكاب جريم  تقع تحت طائل  قاةون العقوب
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من قاةون  621وظيفته في وقف تةفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكم  ))أي تطبيقاً للمادة 
العقوبات(( فإن الخطأ في هذه الحال  يعتبر خطأً شخصياً وينأل عةه الموظف الذي وقع مةه هذا 

في الحالة .. ري  العليا بأةه ))وفي حكم أخر لها قضت المحكم  الإدا (50)الخطأ من ماله الخاص((
ينأل الموظف عن أخطائه المصلحي  والإدارة  تقع المنئولي  على عاتق الإدارة وحدها ولا الأولى

 يةفي الحالة الثانهي التي تدفع التعويض، ويكون الاختصاص قاصراً على القضاء الإداري، و
ويةفذ الحكم بأمواله الخاص  تقع المنئولي  على الموظف شخصياً فينأل عن خطأه الشخصي 

عوامل بويعتبر الخطأ شخصياً إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً 
   (51).((شخصي  أو كان خطأه جنيماً 

إذاً أكد القضاء الإداري في مصر على التفرق  بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، 
ن رأيه في ةصوص قواةين العاملين المختلف ، حيث ةجده خاصً  بعد إفصاح المشرع المصري ع

م على )أن العامل لا ينأل مدةياً إلا عن 6914لنة   41( من القاةون رقم 41قد ةص في المادة )
م الخاص بالعاملين 6916لنة   41الخطأ الشخصي( كما ورد ةفس الةص في القاةون رقم 

ينأل  م والتي ةصت على أن  )لا6911لنة   41 من القاةون رقم 11المدةيين بالدول ، والمادة 
العامل مدةياً إلا عن خطأه الشخصي( فالقضاء الإداري المصري حنم بعدة أحكام لقضاء مجلس 
الدول  منأل  الفصل بين الخطأ الشخصي والمرفقي ولم يطبق معياراً محدداً للفصل بين الخطأين، 

 ى حدى أنوة بمنلك مجلس الدول  الفرةني. بل كان يحكم في كل حال  حنب ظروف كل واقع  عل

 :المبحث الثاني

 :الجمع بين الخطأين الشخصي والمرفقي وموقف القضاء الليبي -

 تمهيد:

في الخطأ الشخصي ينأل الموظف عن دفع التعويض من ماله الخاص، بيةما في الخطأ   
وكذلك الجمع بين  المرفقي تقوم الإدارة بدفع التعويض، فهل يمكن أن يجتمع الخطأين معاً 

 المنئوليتين؟ للإجاب  على ذلك وكذلك لتحديد موقف القضاء الليبي من التفرق  بيـن الخطأ
 الشخصي والمرفقي ةقنم درانتةا إلى مطلبين على الةحو التالي: 

 الأول: موقف مجلس الدولة الفرنسي والمصري. 

 الثاني: موقف القضاء الليبي.  
 

 المطلب الأول: 

 لس الدولة الفرنسي والمصري:موقف مج -

ةدرس موقف مجلس الدول  الفرةني من منأل  الجمع بين الخطأين ثم موقف مجلس الدول  
 المصري من ذلك في فرعين على الةحو التالي: 
 

 الفرع الأول:

  :موقف مجلس الدولة الفرنسي -

دأ عدم مباعتةق القضاء التقليدي لمجلس الدول  الفرةني وحتى مطلع القرن العشرين 
الجمع بين منئولي  الإدارة ومنئولي  الموظف عن خطئه الشخصي على أناس الفصل التام بين 
الخطأين، فكان النائد الخطأ أما أن يكون مصلحي فتتحرك المنئولي  المرفقي  وتةعقد منئولي  

الذي  يجوز للإدارة أن ترجع على الموظف التابع لها أيا كان ةوع الخطأ الإدارة وحدها، ولا
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أرتكبه، وأما أن يتعلق الأمر بخطأ شخصي مةنوب إلى الموظف فيعتبر هو المنئول عةه وتتحرك 
منئوليته الشخصي  أمام المحاكم القضائي  ويتم الرجوع عليه بالتعويض، مع عدم الرجوع على 

 الأخرى ا، فمنئولي  الموظف الشخصي  ومنئوليــ  الإدارة تنتبعد كل مةهمالإدارة لعدم منئوليتها
الجمع بين المنئولين، ولكن مجلس الدول  الفرةني مالبث أن اعترف بإمكان قيام  لا يمكن.. أي 

الخطأين جةباً إلى جةب واشتراكهما في إحداث الضرر. ولقد ظهر هذا الاتجاه في احكام مجلس 
اعتدى والتي  Anguet (52)م في قضي  اةجويه الشهيرة  1913الدول  الفرةني لأول مرة نة  

فيها أحد موظفي مكتب بريد على أحد المواطةين أثةاء خروجه من باب الموظفين ةتيج  لإغلاق 
واتضح ان الميعاد الرنمي للعمل لم يكن اةتهى  الرنمي ،باب الجمهور عةد اةتهاء مواعيد العمل 

شخصي  الفقرر المجلس المنئولي   موعده،لأن أحدهم قام بتقديم ناع  المكتب فأغلق الباب قبل 
.. أي أةه جمع بين الخطأين الشخصي ((53للموظف المعتدي، وكذلك منئولي  الإدارة عن هذا الخطأ

والمرفقي .. ولقد واصل مجلس الدول  على هذا الةهج بعد ذلك وطبق هذا الاتجاه في عدة قضايا 
  المثال:مةها على نبيل 

 طأ الشخصي مقترناً بخطأ مرفقي منها: حيث اعتبر مجلس الدولة في الحالات الاتية وجود الخ  

فتمت منائل  الجةدي لارتكابه خطأ شخصي  الأفراد،. إقدام جةدي في حال  نكر على قتل أحد 6
   (54).والإدارة خطأ مرفقي لكوةها نلط  عنكري  أهملت في الرقاب  على الجةود

بها عن الطريق الواجب  نيارات المرافق العام ، حيث يخرجون نائقو.الحوادث التي ينببها 2
  (55).للقيام بةزهه أو لإتمام أشغال شخصي  حيث يبقى الحادث على صل  بالمرفق ارتيادهاعليهم 

   (56).. قيام جةود بةهب محل تجاري لعدم وجود رقاب  عليهم1

وبعد أن وضحةا موقف مجلس الدول  الفرةني ةوضح موقف مجلس الدول  المصري بالفرع 
 التالي: 

 

 ع الثاني:الفر

 موقف مجلس الدولة المصري: -

 (57).القضاء الاداري المصري أقر مبدأ الجمع بين الخطأين الشخصي والمرفقي مةذ أةشائه
  يرفعلاتطبيقاً لذلك قضت محكم  القضاء الإداري ))بأن إقرار الحكوم  بمنئوليتها عن التعويض 

مكةته من ارتكاب الخطأ الشخصي،  طالما أن وظيفته هي التي المخطئعةها منئولي  الموظف 
 لا يوجدفهذا يعد بحد ذاته دليلاً على وجود خطأ مصلحي )مرفقي( تنأل عةه الحكوم . ذلك 

تعارض بين الخطأين يؤدي إلى انتحال  اجتماعهما معاً في قضي  واحدة، أو إلى اةتفاء احداهما 
أو مصلحياً في الوقت ذاته، إذ  بوجود الأخر، ذلك أن ذات الفعل أو الترك قد يكون خطأ شخصياً 

يعد الخطأ الشخصي متى وقع من الموظف أثةاء تأدي  وظيفته أو بمةانب  تأديتها دليلاً على خطأ 
الرقاب  والإشراف على موظفيها، وعلى ذلك فليس في  لا همالهامصلحي تنأل عةه الحكوم  

جاةب منئولي  الموظف عن  من قيام منئولي  الحكوم  عن خطئها المصلحي، ما يمةعالقاةون 
خطأه الشخصي ولا يمةع أيضاً طالب التعويض أن يجمع بين المنئوليتين معاً في قضي  واحدة، 

خطأً شخصياً متضامةين بأداء  المخطئولا يمةع المحكم  في حكمها إلى إلزام الإدارة والموظف 
على منؤولي  الدول  أو  وفي ةفس النياق أكدت المحكم  الاداري  )).. (58).التعويض بأكمله

الإدارة بالتعويض عن الخطأ المرفقي، بيةما ينأل الموظف بالتعويض عن خطأه الشخصي، وتةفذ 
ومن خلال هذا الحكم وأحكام أخرى تجمع دائماً بين الخطأ  (59).حكم التعويض في أمواله الخاص 
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ج  ) ةتي لتعويض للمرفقالشخصي والخطأ المرفقي، وإذا ما اجتمع الخطأن فإةها تُحمّل قيم  ا
   (11).للخطأ المرفقي( والموظف )تيج  الخطأ الشخصي(

 

  :المطلب الثاني

  :الليبيموقف القضاء  -

ةهج القضاء الفرةني والمصري فيما يتعلق بالتفرق  بين الخطأ  لا ينلكالقضاء الليبي 
ولي  ران  أناس منؤوتأنيناً على ذلك ةقنم درانتةا إلى فرعين الأول لد والمرفقي،الشخصي 

 :التاليالإدارة في ليبيا والثاةي القضاء الليبي والخطأ الشخصي والمرفقي على الةحو 
 

  :الفرع الأول

  :أساس مسئولية الإدارة في ليبيا -

القضاء الليبي يطبق القواعد العام  في المنئولي  المدةي  وتقدير الخطأ الذي تحكمها المادة    
ةي الليبي الذي يقرر بأن ))كل خطأ نبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه من القاةون المد 611

بالتعويض(( وبذلك يتضح أن قيام هذه المنئولي  يتطلب حصول الخطأ، وأن يترتب على هذا 
الخطأ ضرر للغير، بمعةى أن تتوافر بين ذلك الخطأ والضرر علاق  النببي  بحيث يكون الضرر 

الخصوص يجب أن ةميز بين ةوعين من دعاوي المنئولي   محصل  الخطأ وةاشئاً عةه. وبهذا
 التقصيري  واختصاص القضاء بشأةهما.

 الأولى: دعاوي المسئولية التقصيرية المرفوعة على الإدارة بسبب أعمالها الخاطئة: 

ه في لا تشاركهاهذا الةوع من الدعاوي يكون الاختصاص بشأةه للمحاكم المدةي  وحدها 
ويةطبق هذا الاختصاص الماةع للمحاكم المدةي  ، على جميع طلبات  ((61اري. دوائر القضاء الاد

التعويض التي يقدمها ذوي الشأن عن الاضرار التي تتم بنبب أخطاء مادي  صرفه ترتكبها الإدارة 
الخطأ المباشر وهو الخطأ الذي يةنب للمرفق العام بنبب نوء تةظيمه  الأخطاء:ومن صور هذه 

  (12)أو أهماله.

 الثانية: دعاوي المسئولية التقصيرية المرفوعة على الإدارة بسبب تصرفاتها القانونية: 

هةا تقوم منئولي  الإدارة ةتيج  خطأ ترتب عليه ضرر، يطلب المضرور التعويض عما 
أصابه من ضرر، وكان الخطأ ليس بفعل مادي من الإدارة وإةما بنبب قيام الإدارة بتصرف 

اعد القاةوةي  أي قرار غير مشروع دعاوي المنئولي  التقصيري  المرفوع  قاةوةي مخالف للقو
على الإدارة في مثل هذا الحالات )طلب التعويض عن الضرر( تدخل ضمن اختصاص المحاكم 
المدةي ، ولكن اختصاص المحاكم المدةي  في هذه الدعاوي اختصاص مشترك مع دوائر القضاء 

دعواه أمام القضاء المدةي يقفل أمامه القضاء الإداري والعكس فإذا رفع المضرور  (63)الإداري.
م بشأن القضاء الإداري التي ةصت 6916لنة   11طبقاً لما ةصت عليه المادة الثالث  من القاةون 

)) تفصل دائرة القضاء الاداري في طلبات التعويض عن القرارات المةصوص عليها في المادة 
أصلي  أو تبعي ، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة النابق  إذا رفعت إليها بصف  

القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادي ، كما يترتب على رفع دعوى التعويض 
 أمام المحاكم العادي  عدم جواز رفعها أمام دوائر القضاء الإداري((.
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  :الفرع الثاني

 :يالقضاء الليبي والخطأ الشخصي والمرفق -

 القضاء الليبي لم ينلك منلك القضاء الإداري الفرةني والمصري في التمييز بين الخطأ
فلم يعتبر الأخطاء التي يرتكبها الموظفون التابعون للإدارة أخطاء مرفقيه  الشخصي والمرفقي.

تنأل عةها الإدارة وفقاً لقواعد القاةون الإداري، ويختص القضاء وحده بدعاوي التعويض عن 
ضرار الةاشئ  عةها .. فالقضاء الليبي لم يصل إلى مرحل  التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ الأ

المرفقي أنوة بالقضاء الإداري الفرةني والمصري، على الرغم أن القضاء الليبي ألزم الإدارة 
ي من القاةون المدة 611في عدة أحكام بالتعويض ةتيج  أخطاء موظفيها انتةاداً على ةص المادة 

الليبي والتي تةص على أن ))المتبوع منئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، 
متى كان واقعاً مةه في حال  تأدي  وظيفته أو بنببها(( وتطبيقاً لذلك قضت محكم  الجبل الاخضر 

ار في اختي ))... أن هذه المنئولي  ، تقوم حتى ولو كان المتبوع لينت له الحري  (14)الابتدائي  
تابعه متى كاةت له عليه نلط  فعلي  في رقابته وفي توجيهه((. فالقضاء الإداري الليبي لم يميز 
بين الخطأ الشخصي الذي ينئل عةه الموظف في ماله الخاص، أو الخطأ المرفقي الذي تنئل عةه 

ن رقم ي وكذلك القاةووإةما تطبق القواعد العام  المةصوص عليها في القاةون المدةي الليب الإدارة،
  .م بشأن القضاء الإداري 6911لنة   11

 

 :الخاتمــــــة

تبةى القضاء الفرةني التمييز بين الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف وينأل عةه من 
وتعددت المعايير من فقه القاةون العام  الإدارة،والخطأ المرفقي والذي تنأل عةه  الخاص،ماله 

ي لم رغم أن القضاء الإدار المصلحي،ين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو للتمييز ب الفرةني،
ق ظروف حيث كان يحكم وف أحكامه،يتبةى معيار محدد للتفرق  بين الخطأ الشخصي والمرفقي في 

 حدى.كل حال  على 

 المرفقي،وكما تبةى القضاء الفرةني في أحكامه لاحقاً مبدأ الجمع بين الخطأين الشخصي 
  الواقع .ويقنم عبء التعويض بين الإدارة والموظف حنب ظروف  المنئوليتين،فتجمع 

ولقد اةتهج الفقه المصري منلك الفقه الفرةني في تعدد معايير التمييز بين الخطأ 
وكذلك لم يتقيد القضاء الإداري المصري بمعايير محددة للتمييز بين  ((65،الشخصي والمرفقي

 وتبةى القضاء حال ،حكامه بل يحكم حنب وقائع وظروف كل الخطأ الشخصي والمرفقي في أ
م وأيضاً الجمع في بعض الأحكا والمرفقي( )الشخصيالإداري المصري فكرة الجمع بين الخطأين 

  لمضرور.لبين المنئولي  الشخصي  للموظف ومنئولي  المرفق عةد تقدير التعويض المةانب 

ويطبق  لأن،از بين الخطأ الشخصي والمرفقي حتى أما القضاء الإداري الليبي لم يقر التميي
من القاةون  611وكذلك تقدير الخطأ والتي تحكمها المادة  المدةي ،القواعد العام  في المنئولي  

  المتبوع.مةه فيما يتعلق بمنئولي  التابع عن  611المدةي وكذلك المادة 

ةه طأ الشخصي الذي ينأل عولهذا ةأمل من القضاء في ليبيا أن يتبةى التمييز بين الخ
الموظف في ماله الخاص ومنئولي  الإدارة عن الخطأ المرفقي وتتحمل قيم  التعويض المقررة 

ء أو يتردد الموظف في ادا لا يحجموأيضاً الجمع بين الخطأين والمنئوليتين. حتى  للمضرور،
  وإهمالها في مراقب  ومتابعالإدارة  تقاعساو  لوحده،واجباته الوظيفي  خوفاً من تحمل المنئولي  

  موظفيها.
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 الهوامش:

، ظهرت ةظري  المخاطر كأناس تكميلي رغم أن الخطأ أناس المنئولي  كقاعدة عام  .6
القضاء  –. نليمان محمد الطماوي . راجع / دوانتثةائي لمنئولي  الإدارة دون خطأ

دار الفكر  –م قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكا –الكتاب الثاةي  –الإداري 
 . ومابعدها 411ص  – 6911العربي نة  

2. -Auby Drago: Traite de contentieut adminstratif 1962 TOME 1.P.405 – 

NO.368   .  

منئولي  الإدارة في تشريعات البلاد العربي  دون ةاشر نة   –وراجع د محمد فؤاد مهةا       
 . وما بعدها 644م ص  6912

 6994دار المطبوعات الجامعي  نة   –القضاء الإداري  –راغب الحلو اجع د ماجد ر .1
دار الةهض   –الونيط في القاةون العام  –، واةظر د محمد اةس قانم جعفر 414م ص 

 .111ص  .م 6991مطبع  جامع  القاهرة نة   –العربي  
 . ومابعدها 491مرجع نابق ص  –راجع د نليمان الطماوي  .4

5. Laferriere,  Traite, de  le  Juridict, administrativ,. 2e.ed. t.i, p.648.                       
- 

 –وراجع أيضاً د محمد بكر حنين  644المرجع النابق ص  –راجع د محمد فؤاد مهةا  .1
 –الةاشر دار الكتاب الجامعي ( دران  مقارة منئولي  الإدارة عن أعمال موظفيها )

 . اوما بعده 11 ص ،م6911نة   –القاهرة 
عارف مةشأة الم –الطبع  الثالث   –القضاء الإداري  –راجع د عبدالغةي بنيوةي عبدالله  .1

 –مرجع نابق  –واةظر د محمد اةس قانم جعفر  121م ص  2111بالانكةدري  نة  
 .111ص 

8. Duguit: Traite  de  droit, constitueionnel, 2 eme: edition 1923, Tome,         

p. 278             -  

9. M.Hauriou, precis de droit administraeif, ed, p.371.  
م مجموع   6191دينمبر نة   4راجع حكم محكم  تةازع الاختصاص في   .61

نة  دون ةاشر  -القضاء الإداري  -محمود حلمي  .وراجع د 91 - 2 - 6191داللوز 
 .224م ص  6914

يةاير نة   29لفرةني  الصادر في راجع حكم محكم  تةازع الاختصاص ا .66
   Lalandeم في قضي 6961

 –منئولي  الإدارة عن أعمالها غير التعاقدي   –راجع د رمزي طه الشاعر  .62
 .216ص  6916مطبع  جامع  عين شمس نة  

 . 129ص  -مرجع نابق  -راجع هذا الةقد لدى د عبدالغةي عبدالله بنيوةي  .61
14. -D. Racy. Les   fronticres   de  la  faute   personnelle  et  , de , la  faute  

de   service  en  droit   francais   1963 , p 56  et    suive .                                                    

راجع بشيء من التفصيل عن رأي الفقه المصري / د نليمان محمد الصماوي  .64
الونيط في القضاء  –د محمود عاطف البةا  –عدها ب وما 461ص  –مرجع نابق  –

محمد  .بعدها و د وما 111ص  –دون نةه  –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الإداري 
 . بعدها وما  111ص -مرجع نابق  –أةس قانم جعفر 

 . بعدها وما 411مرجع نابق  –راجع د ماجد راغب الحلو  .61
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17. -Dr, Soaad  El  sharkawy, Comment  repenser la  respons  abilite  

administrative  et  la  responsponsibilite  civile possibilites  

devolvtion  1967 , p . 26 et suite.              

 641ص  – 6911 –الطبع  الثالث   –المنئولي  الإداري   –وراجع مؤلفها بالعربي  
 .644ص و
 . 116المرجع النابق ص –د عبدالغةي عبدالله بنيوةي  .61
 . 111المرجع النابق ص  –د عاطف البةا وراجع د محم .69

20. CE.27October 1944 ville de Nice sirey 1945 III. P.20                                   

-   

CE. 28 Juillit, 1951, DELVILE. Rec. p. 414  - 

21. CE. 23 Juin. 1954 r. Lepon 1954. p. 376                                                     - 

22. CE27 . Dec, 1944, ville  de  Nice. S. 1945 , 3-20                                - 
 .اوما بعده 191ص  -مرجع نابق  -راجع في ذلك / د محمد اةس قانم جعفر  .21

24. Tribunal  de  conflit – Gerome  15mai  1908                                                    - 

25. CE, Dame  Bernata 9 – 7 – 1953 J.G.P 1953                                                   - 

26. Tribunal  de  Conflit– Montlawr 24 December 1908                                           
- 

27. T.C 14 JANVIER, 1935. THEPAZ. S. 1935, 3, 3, 17. NOTE ALbere   

- 

وراجع د محمـد بكر  641ص  ،المرجع النابق -راجـع د محمد فـؤاد مهةا  .21
      . 99ص .المرجع النابق -حنيـن 

29.  T. C. Laction Franqaiaise.8Avril, 1935, D1935.3.25. 

CONCL.JOSSE, NOTE. WALINE.  

، وايضاً د عبدالغةي بنيوةي 99المرجع النابق ص  –راجع د محمد بكر حنين  .11
 .111 -المرجع النابق ص  –عبدالله 

31.  CE. 23MARS. 1923. L. P.283                                                                          - 

32.  CE. 10FEV,1905, Tornaco Grecco, Rec. p.140                                                     

33. CE 19 juillet 1920. BRUNETD, 1920.3.1. NOTE.APPLETON.  

- CE 10 Fevr ,1950 Tomasso Greco                                                          

34.  CE. 26 Fevr, 1947, soc les nouvelles galeries, d.1947. p .284                           

35.  CE, 2 Fevr, 1934. Consort fornval. 

36.  CE, 18mars, 1960.L.P.199 – CE 20 Fevr, 1929, philouze. 

37.  CE.8 FEV.1961.RAC.P85. 

38.  M.WALINE, droit Administratif.9e ed. p. 850 ets.                                              

39. CE.4 janv.1918 .D.1920.3010                                                                -  

 .CE .                      411وكذلك راجع د ماجد راغب الحلو المرجع النابق ص 

5 avr.1917. soual, Rec. p.43.                                                                  - 

40.  CE29 nov.1933.PERCOLA-Rec-p1116 - 

41.  CE.15 janv. 1952 . Consorts Lassalle-Barre.Rac.p.60- 
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ود محمد  – اوما بعده 411المرجع النابق ص –راجع د ماجد راغب الحلو  .42
 –اةظر د محمود عاطف البةا و اوما بعده 411المرجع النابق ص  –اةس قانم جعفر 

  اوما بعده 191المرجع النابق ص 
إن التكاليف والخنارة التي تحصل من الشيء ( قاعدة فقهي  تقول ))الغةم بالغرم) .41

 . ((: أن من يةال ةفع شيء يجب ان يتحمل ضررهتكون على من يةتفع به شرعاً أي

 .لهينتفيد مةه الشخص عليه ان يتحمل مقابيربحه أو و هما يكنب( أي الغنم: )نبب التنمي 

 .الشخص هما يدفعاو  هما يبذلاو  هما يخنر( اي الغرام  او الغرم)
واةظر د محمد اةس قانم  419المرجع النابق ص  -راجع د ماجد راغب الحلو  .44

واةظر د محمود عاطف البةا المرجع النابق  اوما بعده 411المرجع النابق ص  –جعفر 
 .ابعدهوما  469

المجموع  الرنمي  لمحكم  الةقض  -م 6911ابريل  61راجع الحكم الصادر في  .44
 . 621رقم  - 114 -م  6914النة  

ماجد راغب  .ود 142راجع د عبدالغةي بنيوةي عبدالله المرجع النابق ص  .41
 . اوما بعده 419الحلو المرجع النابق ص 

الث  قضائي  بتاريخ النة  الث 91راجع حكم محكم  القضاء الاداري رقم  .41
 . 411م مجموع  الاحكام ص  2.62.6941

م النة  الثالث  6941يوةيو  29راجع حكم محكم  القضاء الاداري الصادر في  .41
 . م6941قضائي  مجموع  احكام القضاء الاداري النة  الرابع  نة  

ع  م مجموع  احكام النة  الراب6949يوةيو نة   1راجع حكمها الصادر بتاريخ  .49
 6949يوةيو  1بتاريخ  921. وراجع أيضاً حكم المحكم  الاداري  العليا رقم 6412ص 

 .  641، مجموع  الاحكام النة  الرابع  ص م النة  الرابع  قضائي 
م مشار له لدى الدكتور ماجد  6949يوةيو نة   21راجع حكمها الصادر في  .41

 . 416راغب الحلو المرجع النابق 
51.  CE. 3fav. 1911 ANGUET. S.1911.3.137-NOTE- HAURIOU  .  

: د محمد اةس قانم راجع هذا الحكم بالتفصيل واحكام اخرى بالخصوص لدى .42
  اوما بعده 429ص  -المرجع النابق  -جعفر 

53. CE.14.11.1919 Recueil  lepon 1919. p.818.                                        - 

54. C.E.18.11.1949 Recueil  lepon 1950. p.493.                                                  - 

55.  CE.29.3.1963 Recueil  lepon  1950. P. 493.                                                       

 .411المرجع النابق ص ،قانم جعفر أمسراجع د محمد  .41

م مجموع  أحكام النة  6944يوةيو  1اريخ بت القضاء الإداريوراجع حكم محكم  
 . 114الرابع  ص 

م مجموع  الأحكام في 6949يوةيو  1راجع حكم المحكم  الإداري  العليا بتاريخ  .41
 . 921عشر نةوات ص 

 المبادئم مجموع  6914دينمبر  1الإداري  العليا بتاريخ راجع حكم المحكم   .41
  أحكام العليا في عشر نةوات ص وأيضاً مةشور بمجموع 612النة  العاشرة ص 

6621 . 
محمود  .وراجع ايضاً د اوما بعده 411ص  .راجع د محمد اةس قانم جعفر .49

 .اوما بعده 469عاطف البةا ص 
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القاةون جنم قضائي واحد  وازدواجالقضاء في ليبيا يأخذ بةظام وحدة القضاء  .11
ليا واحدة أعلى الهرم محكم  ع -محاكم انتئةاف  -، ابتدائي  يتكون من محاكم )جزئي 

( وتوجد دوائر للقضاء الإداري بمحاكم الانتئةاف ودائرة واحدة للقضاء الإداري القضائي
 . بالمحكم  العليا كمحكم  ةقض

 2114 .62.62جلن   41/  44طعن إداري  -راجع من أحكام المحكم  العليا  .16
 -قضاء الإداري الوجيز في ال –د. عمر النيوي  خرى لدى أ.أم راجع هذا الحكم و

 . اوما بعده 91م ص  2161مةشورات دار ومكتب  الفضيل للةشر والتوزيع نة  
 اوما بعده 96ص ،راجع تفاصيل أكثر لدى د عمر محمد النيوي المرجع النابق .12

مةشورات  -الرقاب  على أعمال الإدارة في القاةون الليبي  -ود محمد عبدالله الحراري 
 . اوما بعده 42ص .م6991 مجمع الفاتح للجامعات نة 

. 61مدةي جلن   -الدائرة الكلي   -راجع حكم محكم  الجبل الاخضر الابتدائي   .11
 م غير مةشور. 6992.  1
نعاد الشرقاوي والتي لم تعترف بفكرة التمييز بين الخطأ الشخصي  .عدا رأي د .14

 والمرفقي. 
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